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٧٫٥٦ ملايين بطاقة مصرفية في الكويت بنهاية ٢٠٢٥
أحمد مغربي 

البنــوك المحلية  تواصل 
تعزيــز حضورهــا الرقمــي 
وتوســيع قاعدة اســتخدام 
أدوات الدفــع الحديثــة، مع 
ارتفاع عدد البطاقات المصرفية 
السارية إلى نحو ٧٫٥٦ ملايين 
بطاقة بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥، 
مقابل نحو ٦٫٧٢ ملايين بطاقة 
بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤، بزيادة 
تقارب ٨٣٩٫٢ ألف بطاقة، أي 
بنحو ١٢٫٥٪. كما ارتفع عدد 
أجهزة نقاط البيع إلى أكثر من 
١١٠٫٤ آلاف جهاز بنهاية ٢٠٢٥، 
مقابل نحو ١٠٥٫٣٦ آلاف جهاز 
في نهاية ٢٠٢٤، بزيادة ٥٠٥٩

جهازا، وبزيادة نسبتها ٤٫٨٪، 
بينمــا انخفض عــدد أجهزة 
السحب الآلي إلى نحو ٢٣٤٩
جهاز بنهاية ٢٠٢٥ مقارنة بـ 
٢٣٦١ جهاز في ٢٠٢٤، في دلالة 
واضحة على استمرار انتقال 
السوق المحلية تدريجيا من 
السحب النقدي إلى المدفوعات 

الإلكترونية المباشرة.
البيانــات أن عدد  وتظهر 
البطاقات المصدرة خلال فترات 
عام ٢٠٢٥ بلغ في مجموعه نحو 
٢٫٣١ مليون بطاقة، مقارنة مع 
نحو ٢٫٤٣ مليون بطاقة خلال 
عام ٢٠٢٤، بانخفاض يقارب ١١٦
ألف بطاقة أو ما يقارب ٤٫٨٪، 
إلا أن هــذا التراجع لا يعكس 
بالضرورة تباطؤا في النشاط 
المصرفي، بقدر ما يشــير إلى 
نضج أكبر في السوق، حيث 
لــم يعــد النمــو قائمــا فقط 
علــى الإصدارات الجديدة، بل 
على اتســاع قاعدة البطاقات 
السارية واستمرار استخدامها 
وتجديدها، بما يعكس استقرارا 
في انتشار الخدمات المصرفية 
الرقمية وترسخها في الحياة 

اليومية للأفراد.
وعند النظــر إلى تركيبة 
البطاقات، يتبين أن بطاقات 

اليومــي، وهو تطور يرتبط 
بشكل وثيق بجهود البنوك في 
دعم الشمول المالي وتوسيع 
قاعدة المتعاملين مع الخدمات 
المصرفية الأساســية، سواء 

للمواطنين أو المقيمين.
أما على مســتوى البنية 
التحتيــة للمدفوعــات، فإن 
ارتفاع عدد أجهزة نقاط البيع 
إلى أكثر مــن ١١٠ آلاف جهاز 
يمثل مؤشرا مهما على اتساع 
قبول المدفوعات الإلكترونية 
في مختلف الأنشطة التجارية 
والخدمية داخل الكويت. وفي 
التراجع  الوقت ذاتــه، فــإن 

بما يعادل نموا يقارب ١٤٫٦٪، 
فيما بلغــت معاملات أجهزة 
الســحب الآلي نحــو ٦٥٫٦٤
مليــون معاملــة، مقارنة بـ 
٧٣٫٩٦ مليون معاملة، وهو ما 
يعني ان حجم معاملات نقاط 
البيع يعادل نحو ١٤ ضعف 
معامــلات الســحب النقدي، 
في دلالة قويــة على تراجع 
الاعتماد علــى النقد لصالح 
الإلكترونــي. وتؤكد  الدفــع 
هذه الأرقام أن المستهلك في 
الكويت بات يميل بصورة أكبر 
إلى إنجاز معاملاته الشرائية 
مباشرة عبر البطاقة أو الهاتف 

المحدود في عدد أجهزة السحب 
الآلي يعكس أن السوق لم تعد 
بحاجة إلى التوســع بنفس 
الوتيرة في أدوات الســحب 
النقدي، مع تزايد الاعتماد على 
الدفع المباشر عبر البطاقات 

والأجهزة الرقمية. 
التحــول  هــذا  ويظهــر 
بصــورة أوضح عنــد النظر 
إلى حركة الاستخدام، إذ ارتفع 
عــدد معامــلات أجهزة نقاط 
البيع إلى نحو ٩١٠٫٨٩ ملايين 
معاملة خلال ٢٠٢٥ مقارنة مع 
٧٩٤٫٧ مليون معاملة، وبزيادة 
بلغــت ١١٦٫١٢ مليون معاملة 

ترســخ ثقافة الدفع الرقمي 
في السوق الكويتية واتساع 
استخدام القنوات الإلكترونية 
في المعاملات المالية اليومية.
هــذه  أهميــة  وتــزداد 
المؤشــرات عنــد مقارنتهــا 
بالقاعدة السكانية في البلاد، 
فبحسب البيانات الرسمية، 
بلغ عدد ســكان الكويت في 
عــام ٢٠٢٥ نحــو ٤٫٩ ملايين 
نســمة، مــا يعنــي أن عــدد 
البطاقات المصرفية السارية 
أصبح يعادل نحو ١٥٥٪ من 
إجمالي عدد السكان، وبطبيعة 
الحال، فإن هذا المؤشر لا يعني 

أو القنوات الإلكترونية، بدل 
اللجــوء أولا إلــى الســحب 

النقدي. 
كمــا أن هــذا التحــول لا 
يقتصــر علــى نقــاط البيع 
التقليديــة، بــل يمتــد كذلك 
إلــى المدفوعات عبــر المواقع 
الإلكترونيــة، التــي ارتفــع 
عــدد معاملاتهــا إلــى نحــو 
٢٨٠٫٢ مليــون معاملة داخل 
الكويت خــلال ٢٠٢٥، مقابل 
نحو ٢٧٨٫٢ مليون معاملة في 
٢٠٢٤، ورغم أن هذا النمو جاء 
بوتيرة أقل من نقاط البيع، 
فإنه يظل مؤشرا إضافيا على 

امتــلاك كل فرد لهــذا العدد، 
لكنه يعكس بوضوح اتساع 
التغطية المصرفية وانتشار 
أدوات الدفع بين مختلف فئات 
المجتمع، بما يدل على نجاح 
القطاع المصرفي في الوصول 
إلى شريحة واسعة من السكان 
وتقديم خدمات مالية متزايدة 

التنوع والمرونة.
وفي السياق الأوسع، فإن 
هذا الأداء يتسق مع توجهات 
بنك الكويت المركزي والبنوك 
المحلية نحو تسريع التحول 
الشــمول  الرقمــي، وتعزيز 
نطــاق  وتوســيع  المالــي، 
الخدمــات المصرفية المتاحة 
للجمهــور. فارتفــاع عــدد 
البطاقات، وزيادة استخدام 
نقاط البيع، واســتمرار نمو 
الإلكترونيــة،  المدفوعــات 
جميعهــا تعكــس أن القطاع 
المصرفي في الكويت لا يكتفي 
التقنية،  التحولات  بمواكبة 
بــل يدفع بها إلــى الأمام من 
خلال بنية تحتية أكثر تطورا 
وخدمات أكثر انتشارا وكفاءة.

وبصورة إجمالية، ترسم 
أرقــام ٢٠٢٥ ملامــح ســوق 
مصرفية أكثر نضجا واعتمادا 
علــى الحلول الرقمية، حيث 
تتراجع تدريجيا هيمنة النقد 
المدفوعات  التقليدي لصالح 
الإلكترونية السريعة والآمنة، 
وتواصــل البنــوك توســيع 
الفعلــي داخــل  انتشــارها 
المجتمع عبر أدوات مصرفية 
باتت جزءا أساسيا من النشاط 
اليومــي. وهذا  الاقتصــادي 
يعني أن التحول الرقمي في 
القطــاع المصرفــي الكويتي 
لم يعد مجرد خيار تقني أو 
تطوير تشــغيلي، بل أصبح 
مسارا واضحا يعيد تشكيل 
سلوك الإنفاق والدفع، ويعزز 
قدرة البنوك على خدمة سكان 
البلاد بصورة أوســع وأكثر 

شمولا.

٩١٠٫٨٩ ملايين معاملة دفع عبر نقاط البيع خلال العام الماضي لتتفوّق بـ ١٤ ضعفاً على السحب النقدي 

الائتمان ارتفعت من نحو ١٫٦
مليون بطاقــة بنهاية ٢٠٢٤

إلــى نحو ١٫٧ مليــون بطاقة 
بنهاية ٢٠٢٥، بزيادة تقارب 
٥٪، فيمــا صعــدت بطاقات 
السحب المدينة (البطاقات التي 
لا ترتبط بحدود ائتمان وإنما 
بالرصيد المتوافر في حساب 
العميل) من نحو ٥٫١ ملايين 
بطاقة إلى نحــو ٥٫٨ ملايين 
بطاقة، بزيــادة تقارب ١٥٪. 
ويعكــس هذا النمــو الأقوى 
في بطاقات الســحب المدينة 
اتساع الاعتماد على الحسابات 
المصرفية المباشرة في الإنفاق 

١١٠٫٤ آلاف عدد أجهزة نقاط البيع.. و٢٣٤٩ جهاز سحب آلي في البلاد٢٨٠ مليون معاملة عبر المواقع الإلكترونية.. التجارة الرقمية تعزز مكانتها

٩٤٨٫٢ مليون دينار مكاسب «البورصة» في أسبوع
مصطفى صالح

الكويــت  أنهــت بورصــة 
تعاملات الأسبوع على تحقيق 
مكاســب لافتة بلغــت ٩٤٨٫١٦

مليــون دينار، لتصــل قيمتها 
الســوقية إلى مســتوى ٥١٫٦٧

مليار دينــار، مقارنة بقيمتها 
البالغــة ٥٠٫٧٣ مليــار دينــار 
بنهايــة تعامــلات الأســبوع 
الســابق، حيث جاءت مكاسب 
القيمة السوقية مدعومة بالهدنة 
بين الولايات المتحدة الأميركية 

وإيران لمدة أسبوعين.
وجاءت هذه المكاسب للسوق 
علــى وقــع الهــدوء النســبي 
للتوترات الجيوسياسية وترقب 
تثبيــت الهدنة والإنهاء الكامل 
للصراع بالمنطقة، حيث انعكس 
ذلك علــى ســلوك المتعاملين، 

بنحــو ١٣٫٥٪ وبقيمــة ٤٢٫٩٥
مليون دينار، مقارنة بالسيولة 
البالغة ٣١٧٫٧ مليون دينار خلال 
تعامــلات الأســبوع الســابق، 
بمتوســط يومي بلــغ ٦٣٫٥٦

مليون دينار.
وعلى صعيد حجم الأسهم 
المتداولــة فــي الســوق خلال 

تعامــلات الأســبوع الماضــي، 
فقد بلغ نحو ١٫٣٨ مليار سهم، 
مقارنة بتداول نحو  ١٫٠٣ مليار 
سهم خلال الأســبوع السابق، 
وبارتفاع في أحجام التداول بلغ 
٣٥٢٫٨٨ مليون سهم، وبنسبة 
زيادة ٣٤٫٢٪. وبنهاية التعاملات 
الأسبوعية، ارتفع مؤشر السوق 
الأول بنســبة ١٫٦١٪ بمكاسب 
بلغت ١٤٦ نقطة ليصل المؤشر 
إلى ٩٢١٤، ارتفاعا من ٩٠٦٨ نقطة 
في الأسبوع السابق، كما ارتفع 
مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 
٣٫٣٣٪ بمكاســب ٢٥٧ نقطــة 
ليصل إلــى ٧٩٧١ نقطة، مقابل 
٧٧١٤ نقطة الأســبوع السابق، 
وارتفع المؤشــر العام للسوق 
بنسبة ١٫٨٢٪ بمكاسب ١٥٨ نقطة 
ليصل إلى ٨٦٢٦ نقطة ارتفاعا 

من ٨٤٦٨ نقطة.

ً ١٣٫٥٪ زيادة بسيولة السوق إلى ٣٦٠٫٧٥.. وبمتوسط يومي ٤٢٫٩٥ مليونا

وعزز من شهية المخاطرة ودفع 
نحو تكثيف عمليات الشراء، في 
إشارة واضحة إلى عودة الثقة 

واستعادة الزخم في السوق.
وقد استقبل السوق سيولة 
إجمالية بلغت ٣٦٠٫٧٥ مليون 
دينار، بمتوســط يومــي بلغ 
٧٢٫١٥ مليون دينــار، مرتفعة 

«S&P»: البنوك المركزية الخليجية.. قدمت دعماً للقطاع
أشــادت تقرير صــادر عن 
بــورز  آنــد  وكالــة ســتاندرد 
العالمية للتصنيفات الائتمانية 
الســريعة  «S&P»، بالإجراءات 
التــي اتخذتهــا بعــض البنوك 
المركزية في دول مجلس التعاون 
الخليجي، وهي مصرف الإمارات 
المركزي، وبنك الكويت المركزي، 
ومصــرف قطر المركزي، والتي 
وفــرت دعمــا حيويــا للقطاع 
الاضطرابــات  مواجهــة  فــي 
الجيوسياســية الحاصلة، مع 

توقعات مستقرة.
الوكالــة إن الوضع  وقالت 
للحكومــات  القــوي  المالــي 
الخليجية سيتيح مجالا واسعا 
لمواجهة التقلبات، ودعم الأسس 
الاقتصاديــة، والمســاهمة فــي 
التعافي خلال فترات عدم اليقين، 
مؤكدة أن دور البنوك المركزية في 
تعزيز مرونة أنظمتها المصرفية، 
مع التركيز بشكل أساسي على 
سيولة البنوك ورسملتها وجودة 
أصولها، بالإضافة إلى تخفيف 
المتطلبات الرقابية مؤقتا، ومنح 
المؤسسات مساحة أكبر لإدارة 
الضغوط التمويلية والمحافظة 

كما سمح البنك بالإفراج عن 
احتياطي الحفاظ على رأس المال 
بنسبة ١٪ من الأصول المرجحة 
بالمخاطــر وخفــض إجمالــي 
متطلبــات نســبة كفايــة رأس 
المال إلى ١٢٪، مقارنة بالمتطلبات 

السابقة البالغة ١٣٪. 
وأضافت «S&P» أن مصرف 
الإمارات المركزي سمح بالوصول 
إلى ٣٠٪ من أرصدة الاحتياطي 
النقدي الإلزامي، ووفر تسهيلات 
سيولة آجلة بالدرهم والدولار 
الأميركــي. كمــا اتخذ المصرف 

خطــوات لتخفيــف الضغوط 
التمويلية عبــر خفض بعض 
المتطلبات التنظيمية المرتبطة 
الســيولة،  تغطيــة  بنســبة 
وصافي التمويل المســتقر، بما 
يمنح المؤسسات المالية مرونة 
أكبر في إدارة التدفقات النقدية 
لدعم الاقتصاد. وأتاح المصرف 
المركزي للبنــوك أيضا تأجيل 
الفرديــة  القــروض  تصنيــف 
وقــروض الشــركات للعمــلاء 
الظــروف  مــن  المتضرريــن 

الاستثنائية.
وتتوقع الوكالة أن تنشــر 
البنــوك مبالغ القــروض التي 
اســتفادت من تدابير التيسير، 
كما فعلت مع التدابير المتعلقة 
ومــن  كوفيــد-١٩،  بجائحــة 
شــأن ذلك أن يعزز الشــفافية 
ويمكن من تقييــم الأثر الكامل 
للحرب على الأنظمة المصرفية 
الإقليمية، في وقت أعلنت بعض 
حكومات المنطقة عن تدابير دعم 
للشركات والمؤسسات الصغيرة 
والمتوســطة، تمنحها متنفســا 
ماليا إضافيا يمكنها من تجاوز 

الضغوط قصيرة الأجل.

في ظل الوضع الإقليمي الحالي.. والوكالة تبقي توقعاتها مستقرة

على قدرتها على الإقراض.
وأشارت «S&P» إلى أن بنك 
الكويت المركزي قام بتخفيض 
الحــد الأدنى لمتطلبات نســبة 
تغطية السيولة ونسبة صافي 
التمويل المســتقر إلى ٨٠٪ من 
١٠٠٪، وخفــض الحــد الأدنــى 
لنســبة الســيولة التنظيميــة 
إلى ١٥٪ من ١٨٪. بالإضافة إلى 
ذلــك، رفــع البنك حــدود عدم 
تطابق آجال الاستحقاق ونسبة 
القروض إلى الودائع إلى ١٠٠٪ 

كحد أقصى من ٩٠٪. 

«طيران الجزيرة» تلغي رحلاتها
 إلى ٩ مدن بالهند.. لأسباب تشغيلية

أعلنــت شــركة طيــران 
الجزيــرة عن إلغــاء رحلاتها 
إلى ٩ مدن في الهند لأســباب 
تشــغيلية، وذلك اعتبارا من 
يوم ١٠ أبريــل حتى ١٥ مايو، 
ومن وإلى كل من كويمباتور 
وغــوا وكانــور وكوزيكــود 
ولكناو ومادوراي ومانغالورو 
وتيروتشيرابالي وفيجاياوادا.
وأوضحــت الشــركة أنــه 
سيتم اســترداد قيمة التذاكر 
كاملا للمسافرين الذين لديهم 
حجوزات على هذه الرحلات، 
فيمــا ســيتم تحويــل قيمــة 
الحجــوزات التــي تمــت عبر 
وكلاء ســفر إلى رصيد دائن 
يمكن استخدامه في وقت لاحق.
وفــي هــذا الســياق، قال 
التنفيــذي لطيران  الرئيــس 
الجزيــرة براثان باســوباثي: 
«نعتذر من كل قلبنا لعملائنا 

في مطار الدمام وبدعم من نحو 
٥٠٠ موظف من فريق طيران 
الجزيــرة الذيــن يعملون بلا 
كلل لتقديم تجربة سفر آمنة 
وموثوقة. ويظل تركيزنا كذلك 
منصبا على الحفاظ على الربط 
وتقديم أفضل مستوى ممكن 

مــن الخدمة لمســافرينا خلال 
هذه الفترة».

وتوصــي طيران الجزيرة 
جميع المسافرين إلى الوجهات 
الأخــرى في الهنــد بضرورة 
التحقق مــن جداول رحلاتهم 
قبل التوجــه إلى مبنى ركاب 
الجزيــرة فــي القاعــة ٨ فــي 
بمشــرف  المعــارض  أرض 
لإتمام إجراءات السفر، وذلك 
لضمان تجربة ســفر سلســة 
في ظل التعديلات التشغيلية 
المستمرة. وللاسترداد، يمكن 
للمسافرين التواصل مع وكلاء 
السفر أو منصات الحجز التي 
تم من خلالها إصدار التذاكر. 
أما الحجوزات التي تمت عبر 
الموقــع الإلكترونــي لطيران 
jazeeraairways.com الجزيرة

أو التطبيق، فيمكن استردادها 
من خلال القنوات ذاتها.

استرداد كامل لقيمة التذاكر لجميع الرحلات المتأثرة

عن هذا الإلغاء، فهذا القرار لم 
يتــم اتخاذه بســهولة، وإنما 
جاء نتيجة ظروف تشغيلية 
خارجة عن إرادتنا. ورغم هذه 
التحديات، يظل التزامنا ثابتا، 
حيث نواصل خدمة ٨ وجهات 
في الهند عبر مركز عملياتنا 

النفط يعاود الصعود.. مع هشاشة وقف إطلاق النار
وكالات: عادت أسعار النفط 
للارتفاع خلال جلسة تعاملات 
أمس (الخميس)، حيث ارتفعت 
بأكثر من ٣٪، وســط مخاوف 
المستثمرين من استمرار القيود 
المفروضة على تدفقات الطاقة 
عبر مضيق هرمز في ظل وقف 
إطلاق نار هش أســبوعين في 

المنطقة.
وخــلال التعامــلات أمس، 
صعــدت العقــود الآجلة لخام 
برنت ٣٫٣٣ دولارات، أو ٣٫٥١٪، 
إلى ٩٨٫٠٨ دولارا للبرميل، وزاد 
خام غرب تكســاس الوســيط 
الأميركــي ٥٫٢٧ دولارات، أو 
دولارا   ٩٩٫٦٨ إلــى   ،٪٥٫٥٨
للبرميل.  وأظهر تحليل لبيانات 
من شــركات تتبع الســفن أن 
ناقلة منتجــات نفطية واحدة 
و٥ سفن شــحن بضائع جافة 
عبرت مضيق هرمز خلال ٢٤
ســاعة، من بداية الهدنة، رغم 
توصل إيران والولايات المتحدة 

وحددت مسارات آمنة للعبور.
إلى ذلك، توقعت مجموعة 
غولدمان ســاكس أن يتجاوز 
متوســط سعر خام برنت ١٠٠

دولار للبرميل حتى نهاية عام 
٢٠٢٦، حــال اســتمرار إغلاق 

مضيق هرمز لمدة شهر آخر.
وقال محللون بالمجموعة، 
في مذكرة إن «الوضع لا يزال 
متقلبا»، مشيرا إلى تصريحات 

نائب الرئيس جيه دي فانس 
بأن الهدنة هشة. وأضافوا: «ما 
زلنا نرى أن المخاطر التي تهدد 
توقعاتنا للأسعار تميل نحو 

الارتفاع».
ولا يزال سوق النفط يركز 
على المضيق، الذي ظل مغلقا إلى 
حد كبير منذ الهجوم الأميركي 
الإسرائيلي على إيران في فبراير 
الماضــي، والذي أشــعل فتيل 
الحرب. وبينما أعلنت طهران 
وواشــنطن وقف إطلاق النار 
مقابل إعادة فتح المضيق، إلا أن 
تفاصيل الاتفاق لاتزال غامضة.
الولايــات المتحــدة  وفــي 
الأميركية، أعلنت إدارة معلومات 
الطاقــة، أن مخزونــات النفط 
الخام الأميركيــة ارتفعت إلى 
أعلى مستوى لها منذ ٣ سنوات 
تقريبا خلال الأسبوع الماضي، 
بينمــا انخفضــت مخزونــات 
الوقود نتيجــة ارتفاع الطلب 

العالمي.

«غولدمان ساكس» يتوقع متوسط ١٠٠ دولار لخام «برنت» حتى نهاية ٢٠٢٦

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز  (وكالات)

إلى اتفاق على وقف إطلاق النار 
لمدة أسبوعين.

وقالت شركات الشحن أول 
من أمس، إنها بحاجة إلى مزيد 
من الوضوح بشأن شروط وقف 
إطلاق النار قبل استئناف المرور 
عبر مضيــق هرمــز، وذكرت 
وسائل إعلام إيرانية أن إيران 
نشرت خرائط لتوجيه السفن 
لتجنب الألغام في الممر المائي 


